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  الدورة لسادسة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٨ و ١٠٧البندان 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية
        المراقبة الدولية للمخدرات

ــة            ــدفقات المالي ــضارة للت ــار ال ــى مكافحــة الآث ــدولي عل ــاون ال ــز التع تعزي
  المشروعة المتأتية من الأنشطة الإجرامية غير

    
  انة العامةمذكرة من الأم    

ــراره        ــصادي والاجتمــاعي، في ق ــس الاقت ــؤرخ ٢٠١١/٣٢أوصــى المجل /  تمــوز٢٨ الم
  :، بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار التالي٢٠١١ يوليه

  
تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الآثار الـضارة للتـدفقات الماليـة غـير المـشروعة               

  المتأتية من الأنشطة الإجرامية
  

  ،ية العامةإن الجمع    
ــق      ــساورها القل ــابرة      إذ ي ــة الع ــة المنظم ــواع الجريم ــف أن ــين مختل ــصلة ب  إزاء ال

للحــدود الوطنيــة، بمــا فيهــا حــسب الاقتــضاء الاتجــار بالمخــدرات والجــرائم المتــصلة بــه 
 وإزاء  )١(المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة             

  م في التنمية وفي الأمن في بعض الحالات،آثار تلك الجرائ

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
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العاملـة   المنظمـة    الجماعـات الإجراميـة    إزاء توسـيع     وإذ يساورها القلـق أيـضا       
 لتشمل مختلف القطاعـات الاقتـصادية لتحقيـق غرضـين،           االوطنية لأنشطته عبر الحدود   

 في جملة أغراض، هما إضـفاء الـشرعية علـى عائـدات مختلـف أنـواع الجريمـة واسـتخدام             
 تلك العائدات لغايات إجرامية،

ظمــة العــابرة للحــدود   إزاء حــالات الجريمــة المنوإذ يــساورها القلــق كــذلك   
 المنـصوص   المتـصلة بـه   فيها حـسب الاقتـضاء الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم             الوطنية، بما 

ا الـتي تـستخدم فيه ـ    عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة            
 لعلها تفـوق مـوارد بعـض الـدول وتـضعف نظـم الحوكمـة                الأصول هائلة من    كميات

، أمـورا   الـصدد الحـسبان، في هـذا      في  قتصادات الوطنية وسيادة القانون، وإذ تأخذ       والا
 مـن خطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدولي صـوب اسـتراتيجية متكاملـة               ٥٠منها الفقـرة    

 ،)٢(ةالعالمي ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات
الـتي  الدوليـة   الماليـة   ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنـع التحـويلات         ب إذ تسلم و  

بطـرق غـير مـشروعة والمتأتيـة مـن الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود            يتم الحصول عليها    
 المنـصوص   المتـصلة بـه   حـسب الاقتـضاء الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم           بما فيها   الوطنية،  

عـن  كـشف  الم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، و            عليها في اتفاقيـة الأم ـ    
 ،بفعالية  وردعهذلك

 بإسـهام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة                   وإذ تقر   
، بمـا فيهـا     في هذا الصدد   والصكوك الأخرى    )٣(واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    

المخـدرات والمـؤثرات العقليـة      في  فحـة الاتجـار غـير المـشروع         اتفاقية الأمم المتحـدة لمكا    
في الأخــرى المتخــذة في هــذا الــصدد وقــرارات هيئــات الأمــم المتحــدة  )٤(١٩٨٨ عــامل

إنــشاء إطــار دولي لمنــع التــدفقات الماليــة غــير المــشروعة، بمــا في ذلــك غــسل الأمــوال،   
 ،والتصدي لها

 لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة       بأن اتفاقية الأمم المتحدة      وإذ تقر أيضا    
واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير             واتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد        

تــوفر للــدول الأطــراف إطــارا  ١٩٨٨ عــامالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لفي المــشروع 
 ،أساسيا للمعايير الدولية الخاصة بمنع غسل الأموال ومكافحتهعالميا 

__________ 
، الفـصل الأول،    (E/2009/28) ٨، الملحق رقـم     ٢٠٠٩الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،      : انظر  )٢(  

  . ألف-، الفرع الثاني A/64/92-E/2009/98الفرع جيم؛ انظر أيضا 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ المجلد ،مجموعة المعاهدات ،مم المتحدةالأ  )٣(  
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢المرجع نفسه، المجلد   )٤(  
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 ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٣٢قرارهــا إلى  شيروإذ تــ  
وإذ ترحـب بوجـه     تعزيز برنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة،               المتعلق ب 
استعمال قدراته في مجال التعاون التقني في منع التـدفقات الماليـة غـير المـشروعة                خاص ب 

 والتصدي لها،
 مــن إعــلان ســلفادور بــشأن الاســتراتيجيات ٢٣الفقــرة  إلى  أيــضاشيروإذ تــ    

 الجنائيـة وتطورهـا في   نظـم منـع الجريمـة والعدالـة     :الـشاملة لمواجهـة التحـديات العالميـة    
ــة           ــة والعدال ــع الجريم ــشر لمن ــاني ع ــم المتحــدة الث ــؤتمر الأم ــده م ــذي اعتم ــتغير ال ــالم م ع

ــة ــتي )٥(الجنائي ــشــجعت ال ــى النظــر في  ا فيه ــدول الأعــضاء عل  وضــع اســتراتيجيات   ال
  ،لمشروعةا لى مكافحة التدفقات المالية غيرسياسات ترمي إ أو

اضـطلع بـه مـن عمـل في مجـال مكافحـة غـسل                 مـا  هتمـام مـع الا  وإذ تلاحظ     
ــة المتخصــصة   ، مثــل البنــك الــدولي  المعنيــة الأمــوال في إطــار الهيئــات الإقليميــة والدولي

 الاستخبارات المالية وفرقة العمـل      وصندوق النقد الدولي ومجموعة إيغمونت لوحدات     
لفرقة العمـل   المماثلة  المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال والهيئات الإقليمية         

تلك ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة              
 والمنظمة العالمية للجمارك،

ــع الا تلاحــظ وإذ   ــامم ــضاأ هتم ــاي ــني       م ــم المتحــدة المع ــب الأم ــه مكت ــام ب ق
البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأمـوال وعائـدات        بشأن  بالمخدرات والجريمة من عمل     

 لبرنامج العالمي،ل وحدة التقييم المستقل والتقييم الذي أجرتهة وتمويل الإرهاب الجريم
 عزيـز را هامـا في ت     بأن توافر المساعدة التقنية يمكـن أن يـؤدي دو          منها واقتناعا  

 القدرات وبناء المؤسـسات، مـن أجـل منـع التـدفقات             عزيز منها ت  بطرائققدرة الدول،   
 حـسب  بما فيهـا المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،       

ــرائم     ــدرات والجـ ــار بالمخـ ــضاء الاتجـ ــه  الاقتـ ــصلة بـ ــة   المتـ ــا في اتفاقيـ ــصوص عليهـ المنـ
ــم ــة و  ا الأمــ ــة عــــبر الوطنيــ ــة المنظمــ ــة الجريمــ ــدة لمكافحــ ــن كــــشف اللمتحــ تلــــك عــ
 ،وردعها الجرائم

 عـن التـدفقات الماليـة غـير المـشروعة المتأتيـة             المتـوافرة  أن المعلومات    وإذ تدرك   
مـــن الجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة، بمـــا فيهـــا حـــسب الاقتـــضاء الاتجـــار 

صوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة   المنــالمتــصلة بــهبالمخــدرات والجــرائم 
سين نوعيـة تلـك     ، وأن مـن الـضروري تح ـ      للغايـة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، محـدودة          

 واستيفائها؛ المعلومات ونطاقها

__________ 
  .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة   )٥(  
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العاملـة   المنظمة   الجماعات الإجرامية  تعدد الطرق التي تستخدمها      وإذ تلاحظ   
ــدات الج عــبر الحــدود   ــة في غــسل عائ ــها ريمــة، الوطني ــسبل من  الاتجــار غــير المــشروع  ب

عــضاء وهيئــات أخــرى الأدول الــوإذ ترحــب بقيــام بالمعــادن الثمينــة وموادهــا الخــام،  
 بمزيد من البحث لدراسة هذه الطرق،

ــيط    ــاوإذ تح ــالتحليلاعلم ــني      ت ب ــم المتحــدة المع ــب الأم ــا مكت ــوم به ــتي يق  ال
ــتي ت ــ  ــة ال ــة عــن  وفربالمخــدرات والجريم ــة أولي  مختلــف الأشــكال الناشــئة مــن    لمحــة عام

 التنمية المستدامة للمجتمعات،في الأنشطة الإجرامية وأثرها السلبي 
ــة   هتمــامتلاحــظ مــع الا وإذ    ــاريس   الجهــود المبذول ــاق ب ــادرة ميث في إطــار مب

ــشأن ــق ب  ب ــشروعة ب   العمــل المتعل ــة غــير الم ــدفقات المالي ــسية في   الت ــسألة رئي ــا م اعتباره
 المخدرات، اقتصاد

كافحة غسل عائـدات الجريمـة      لم التدابير الوطنية والدولية     عزيز بأن ت  تسلموإذ    
المتأتية من الجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا فيهـا حـسب الاقتـضاء الاتجـار                    

ــرائم  ــه بالمخــــدرات والجــ ــا فيالمتــــصلة بــ ــدة  المنــــصوص عليهــ ــة الأمــــم المتحــ  اتفاقيــ
ــة ــة،   لمكافحـ ــبر الوطنيـ ــة عـ ــة المنظمـ ــسهم في إالجريمـ ــصادية  سيـ ــدرة الاقتـ ــعاف القـ ضـ
 الإجرامية، للمنظمات

سـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة          لا بأهمية وجود آليات     وإذ تسلم أيضا    
 وجــود آليــة أو آليــات إمكانيــةلمكافحــة الفــساد لمنــع التــدفقات الماليــة غــير المــشروعة و
 بر الوطنية،لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع

عائـدات الجريمـة    مصادرة وحجز   على  ضرورة تعزيز التعاون الدولي     ب قروإذ ت   
رائم، الج ـبصورة مباشرة أو غير مباشـرة مـن ارتكـاب    التي تتأتى أو يتم الحصول عليها   

 النقدية، بوسائل منها تهريب المبالغ
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــا   تحــث - ١     ــدول الأطــراف في اتفاقي ر  ال

واتفاقيـة الأمـم المتحـدة       )٤(١٩٨٨لعـام   رات والمـؤثرات العقليـة      المخدفي  المشروع   غير
 علـى   )٣( واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد       )١(لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    

 تطبيـق تـدابير بهـدف منـع غـسل        بخاصـة ، و على نحو تـام   تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات     
العـابرة للحـدود   وسائل منها تجريم غسل عائدات الجريمة المنظمـة        الأموال ومكافحته، ب  

المنـصوص  المتـصلة بـه      الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم        الاقتـضاء الوطنية، بما فيها حـسب      
 الـدول   وتـدعو عليها في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة،                   

 بذلك؛ ظر في القياملاتفاقيات إلى أن تنالأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في هذه ا
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بقـة،  المعـايير المنط  العمل علـى نحـو تـام ب        على   الأعضاء الدول تشجع - ٢    
لمنـع غـسل الأمـوال       مجموعة شاملة مـن التـدابير اللازمـة          ذادف اتخ  به حسب الاقتضاء، 
 مكافحتهما؛ ووتمويل الإرهاب

نـــها الوطنيـــة، ، وفقـــا لقواني علـــى أن تلـــزمالأعـــضاء الـــدول تحـــث - ٣    
المؤســسات الماليــة وغيرهــا مــن المنــشآت أو الأعــضاء في أي مهنــة مــن المهــن الخاضــعة  
لالتزامــات ذات صــلة بمكافحــة غــسل الأمــوال بــإبلاغ الــسلطات المختــصة فــورا بــأي  

 تكــون لــديهم مــبررات معقولــة تــدعوهم إلى الاعتقــاد بأنهــا تتعلــق تحويــل لمبــالغ ماليــة 
ل متأتيــة مــن الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة،  عائــدات جــرائم وغــسل أمــواب
المنـصوص عليهـا    المتـصلة بـه     في ذلك حسب الاقتضاء الاتجار بالمخـدرات والجـرائم           بما

 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
زمة  على النظر في اتخاذ جميع التدابير اللا       الأعضاء الدول   أيضا تحث - ٤    

 المطلـوبين الـذين راكمـوا عائـدات متأتيـة مـن             هاربينلضمان عدم اتخاذها ملاذا آمنا لل     
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بمـا فيهـا حـسب الاقتـضاء الاتجـار بالمخـدرات                 

 المنصوص عليها في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة                المتصلة به والجرائم  
ات أو يمولــون الجريمــة المنظمــة في حــوزتهم تلــك العائــديبقــون ، أو الــذين عــبر الوطنيــة

  الهــــاربين علــــى وجــــه الخــــصوص تــــسليم بمــــا في ذلــــكالمنظمــــات الإجراميــــة،  أو
فيمـا بينـها في هـذا     علـى نحـو تـام       مقاضاتهم، وتحـث الـدول الأعـضاء علـى التعـاون             أو

 انين الدولية؛، وفقا لقوانينها الوطنية والتزاماتها بموجب القوالصدد
بلـدان الأخـرى أقـصى      إلى ال  علـى أن تقـدم       الأعـضاء  الـدول    تشجع - ٥    

قدر ممكن من المساعدة القانونية وأن تتبادل معها أكـبر قـدر مـن المعلومـات في سـياق                   
التحقيقــات والتحريــات والإجــراءات المتعلقــة بتعقــب التــدفقات الماليــة غــير المــشروعة  

ــسعي  ــتم الحــصول عليهــا بطــرق  ا الأصــوللكــشف عــن  إلى اوال  غــير مــشروعة  لــتي ي
والمتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيـة، بمـا فيهـا حـسب الاقتـضاء الاتجـار           

حــدة لمكافحــة المنــصوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم المت المتــصلة بــه بالمخــدرات والجــرائم 
 الوطنية؛ الجريمة المنظمة عبر

علــــى التعــــاون في التحقيقــــات  الــــدول الأعــــضاء تــــشجع أيــــضا - ٦    
جنبيـة  بـالأوامر القـضائية الأ    الإقرار  ، بما في ذلك     والإجراءات المتعلقة بمصادرة الأصول   

الأصــول،  وتنفيــذ تــدابير تقاســم الأصــولالمــصادرة وإدارة  المؤقتــة وإنفاذهــا وبأحكــام
 طبقة؛نالم وفقا لقوانينها والمعاهدات

سات وطنيـة متخصــصة في   علــى إنـشاء مؤس ــالأعـضاء  الــدول تحـث  - ٧    
، عنـد الاقتـضاء، بتمكينـها مـن تلقـي           هـو قـائم منـها      تعزيـز مـا   الاستخبارات الماليـة أو     

 المعلومات المالية المتعلقة بمنع التدفقات المالية غير المشروعة المتأتيـة        واقتناء وتحليل ونشر  
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تجـــار مـــن الجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة، بمـــا فيهـــا حـــسب الاقتـــضاء الا
المنــصوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  المتــصلة بــه بالمخــدرات والجــرائم 

 تلـك التــدفقات وردعهـا، وعلـى ضــمان   عـن  كـشف  الالجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيــة، و   
تـسهيل تبـادل تلـك المعلومـات مـع الـشركاء             تلك المؤسـسات القـدرة علـى      تكون ل  أن

 ؛ الداخليةالدوليين المعنيين، وفقا لإجراءاتها
ــضا تحـــث - ٨     ــدول أيـ ــضاء الـ ــة   الأعـ ــادرات العالميـ ــر في المبـ ــى النظـ  علـ

تيـسير تعقـب العائـدات المتأتيـة مـن الجريمـة المنظمـة العـابرة                في هـذا الـصدد ل     والإقليمية  
المتــصلة بــه للحــدود الوطنيــة، بمــا فيهــا حــسب الاقتــضاء الاتجــار بالمخــدرات والجــرائم 

  الوطنية؛عبرمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المنصوص عليها في اتفاقية الأ
  على النظر في تنفيذ تدابير تتسق مع المبـادئ         الأعضاء الدول   شجعت - ٩    

عنـد  ،  الأصولمع أطرها القانونية الوطنية، بشأن مصادرة       والأساسية لنظمها القانونية    
 متأتيـة  الأصـول  تلـك  إدانة جنائية، في الحـالات الـتي يمكـن فيهـا إثبـات أن                عدم وجود 

  إدانة جنائية؛ولا يتسنى فيها إصدارجريمة عوائد من 
 الدوليــة لمراقبــة المخــدرات لتنفيــذ اتفاقيــة  الهيئــة أن اســتعراض تــرى  - ١٠    

 لــسنة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المــشروع في المخــدرات والمــؤثرات العقليــة 
  الجنائية في مجال غسل الأموال؛عمل لجنة منع الجريمة والعدالة  مهم أيضا ل١٩٨٨

ــب  - ١١     ــة     تطلـ ــدرات والجريمـ ــني بالمخـ ــدة المعـ ــم المتحـ ــب الأمـ  إلى مكتـ
يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء وبالتعاون الوثيق معهـا ومـع المنظمـات الدوليـة                أن

القابلـة للمقارنـة بـشأن      بهـا   جمع وإبلاغ البيانات الدقيقـة الموثـوق        عملية  ، بتعزيز   المعنية
  أكثر بساطة وكفاءة؛اريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وجعلهالج

 بمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل         تهيب  - ١٢    
تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، مـن أجـل تعزيـز قـدراتها               

 المـشروعة المتأتيـة مـن الجريمـة المنظمـة           على جمع البيانات المتعلقة بالتـدفقات الماليـة غـير         
المتـصلة  العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجـرائم             

المنــصوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة،   بــه 
غــير المــشروعة وغــسل وتحليــل تلــك البيانــات والإبــلاغ عنــها، ولمنــع التــدفقات الماليــة  

 وردعها؛  والكشف عنهاالأموال المتأتية من تلك الأنشطة الإجرامية
ــم مكتـــب تحـــث  - ١٣     ــة   الأمـ ــدرات والجريمـ ــدة المعـــني بالمخـ ــى  المتحـ علـ

ــامج العــالمي       أن ــدول الأعــضاء عــن طريــق البرن ــة إلى ال يواصــل تقــديم المــساعدة التقني
كافحــة غــسل الأمــوال لم ل الإرهــابلمكافحــة غــسل الأمــوال وعائــدات الجريمــة وتموي ــ

والمعـايير المقبولـة دوليـا،      في هذا الـصدد      وفقا لصكوك الأمم المتحدة      ،وتمويل الإرهاب 
، المعنيـة بما في ذلك عند الانطبـاق التوصـيات الـصادرة عـن الهيئـات الحكوميـة الدوليـة                   
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المتـصلة  بـادرات   فرقة العمل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغـسل الأمـوال والم              مثل  
 الأطراف؛ الإقليمية والأقاليمية والمتعددةالمنظمات التي اتخذتها بمكافحة غسل الأموال 

ــب  - ١٤     ــب تطلـ ــم إلى مكتـ ــة    الأمـ ــدرات والجريمـ ــني بالمخـ ــدة المعـ  المتحـ
ــابرة        أن ــة المنظمــة الع ــة بالجريم ــه المتعلق ــدول الأعــضاء، بحوث ــشاور مــع ال يواصــل، بالت

 فيها التدفقات المالية غير المشروعة؛للحدود الوطنية، بما 
كتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة تعزيـــز بم يـــبته  - ١٥    

ــوال     ــالمي لمكافحــة غــسل الأم ــامج الع ــا    البرن ــل الإرهــاب وفق ــة وتموي ــدات الجريم وعائ
ــورلأ ــها التوصــيات   م ــذي      من ــتعراض ال ــستقل في الاس ــيم الم ــها وحــدة التقي ــتي قدمت ال

 ؛مجللبرنا أجرته
أن يعـزز    الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة       مكتبإلى   طلبت  - ١٦    

المعنيـة بمكافحـة الآثـار الـضارة     الأخرى  المناسبة  الدولية والإقليمية   المنظمات   تعاونه مع 
لتــدفقات الماليــة غــير المــشروعة المتأتيــة مــن الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة،  ل
المنـصوص عليهـا في    المتـصلة بـه     تـضاء الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم         فيها حسب الاق   بما

ض تقــديم المــساعدة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، بغــر 
 المجال؛ التقنية في هذا

مــوارد وفير إلى تــالأخــرى  الــدول الأعــضاء والجهــات المانحــة تــدعو  - ١٧    
ض، وفقـــا للقواعـــد والإجـــراءات المعمـــول بهـــا في الأغـــرالهـــذه خـــارج الميزانيـــة  مـــن
 المتحدة؛ الأمم

 إلى المدير التنفيذي لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات              تطلب  - ١٨    
والجريمــة أن يقــدم إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في دورتهــا الثانيــة والعــشرين  

  .ذلكلتقدم المحرز في والتنفيذ هذا القرار تقريرا عن التدابير المتخذة 
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	واقتناعا منها بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما في تعزيز قدرة الدول، بطرائق منها تعزيز القدرات وبناء المؤسسات، من أجل منع التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والكشف عن تلك الجرائم وردعها،
	وإذ تدرك أن المعلومات المتوافرة عن التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، محدودة للغاية، وأن من الضروري تحسين نوعية تلك المعلومات ونطاقها واستيفائها؛
	وإذ تلاحظ تعدد الطرق التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية في غسل عائدات الجريمة، بسبل منها الاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة وموادها الخام، وإذ ترحب بقيام الدول الأعضاء وهيئات أخرى بمزيد من البحث لدراسة هذه الطرق،
	وإذ تحيط علما بالتحليلات التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي توفر لمحة عامة أولية عن مختلف الأشكال الناشئة من الأنشطة الإجرامية وأثرها السلبي في التنمية المستدامة للمجتمعات،
	وإذ تلاحظ مع الاهتمام الجهود المبذولة في إطار مبادرة ميثاق باريس بشأن العمل المتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة باعتبارها مسألة رئيسية في اقتصاد المخدرات،
	وإذ تسلم بأن تعزيز التدابير الوطنية والدولية لمكافحة غسل عائدات الجريمة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، سيسهم في إضعاف القدرة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية،
	وإذ تسلم أيضا بأهمية وجود آليات لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمنع التدفقات المالية غير المشروعة وإمكانية وجود آلية أو آليات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
	وإذ تقر بضرورة تعزيز التعاون الدولي على مصادرة وحجز عائدات الجريمة التي تتأتى أو يتم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب الجرائم، بوسائل منها تهريب المبالغ النقدية،
	1 - تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(4) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(1) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(3) على تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات على نحو تام، وبخاصة تطبيق تدابير بهدف منع غسل الأموال ومكافحته، بوسائل منها تجريم غسل عائدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في هذه الاتفاقيات إلى أن تنظر في القيام بذلك؛
	2 - تشجع الدول الأعضاء على العمل على نحو تام بالمعايير المنطبقة، حسب الاقتضاء، بهدف اتخاذ مجموعة شاملة من التدابير اللازمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛
	3 - تحث الدول الأعضاء على أن تلزم، وفقا لقوانينها الوطنية، المؤسسات المالية وغيرها من المنشآت أو الأعضاء في أي مهنة من المهن الخاضعة لالتزامات ذات صلة بمكافحة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة فورا بأي تحويل لمبالغ مالية تكون لديهم مبررات معقولة تدعوهم إلى الاعتقاد بأنها تتعلق بعائدات جرائم وغسل أموال متأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
	4 - تحث أيضا الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم اتخاذها ملاذا آمنا للهاربين المطلوبين الذين راكموا عائدات متأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو الذين يبقون في حوزتهم تلك العائدات أو يمولون الجريمة المنظمة أو المنظمات الإجرامية، بما في ذلك على وجه الخصوص تسليم الهاربين أو مقاضاتهم، وتحث الدول الأعضاء على التعاون على نحو تام فيما بينها في هذا الصدد، وفقا لقوانينها الوطنية والتزاماتها بموجب القوانين الدولية؛
	5 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقدم إلى البلدان الأخرى أقصى قدر ممكن من المساعدة القانونية وأن تتبادل معها أكبر قدر من المعلومات في سياق التحقيقات والتحريات والإجراءات المتعلقة بتعقب التدفقات المالية غير المشروعة والسعي إلى الكشف عن الأصول التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة والمتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
	6 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على التعاون في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بمصادرة الأصول، بما في ذلك الإقرار بالأوامر القضائية الأجنبية المؤقتة وإنفاذها وبأحكام المصادرة وإدارة الأصول وتنفيذ تدابير تقاسم الأصول، وفقا لقوانينها والمعاهدات المنطبقة؛
	7 - تحث الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في الاستخبارات المالية أو تعزيز ما هو قائم منها، عند الاقتضاء، بتمكينها من تلقي واقتناء وتحليل ونشر المعلومات المالية المتعلقة بمنع التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والكشف عن تلك التدفقات وردعها، وعلى ضمان أن تكون لتلك المؤسسات القدرة على تسهيل تبادل تلك المعلومات مع الشركاء الدوليين المعنيين، وفقا لإجراءاتها الداخلية؛
	8 - تحث أيضا الدول الأعضاء على النظر في المبادرات العالمية والإقليمية في هذا الصدد لتيسير تعقب العائدات المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
	9 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في تنفيذ تدابير تتسق مع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية ومع أطرها القانونية الوطنية، بشأن مصادرة الأصول، عند عدم وجود إدانة جنائية، في الحالات التي يمكن فيها إثبات أن تلك الأصول متأتية من عوائد جريمة ولا يتسنى فيها إصدار إدانة جنائية؛
	10 - ترى أن استعراض الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 مهم أيضا لعمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال غسل الأموال؛
	11 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء وبالتعاون الوثيق معها ومع المنظمات الدولية المعنية، بتعزيز عملية جمع وإبلاغ البيانات الدقيقة الموثوق بها القابلة للمقارنة بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وجعلها أكثر بساطة وكفاءة؛
	12 - تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تعزيز قدراتها على جمع البيانات المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتحليل تلك البيانات والإبلاغ عنها، ولمنع التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المتأتية من تلك الأنشطة الإجرامية والكشف عنها وردعها؛
	13 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء عن طريق البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لصكوك الأمم المتحدة في هذا الصدد والمعايير المقبولة دوليا، بما في ذلك عند الانطباق التوصيات الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية المعنية، مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال والمبادرات المتصلة بمكافحة غسل الأموال التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف؛
	14 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بحوثه المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها التدفقات المالية غير المشروعة؛
	15 - تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وفقا لأمور منها التوصيات التي قدمتها وحدة التقييم المستقل في الاستعراض الذي أجرته للبرنامج؛
	16 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعزز تعاونه مع المنظمات الدولية والإقليمية المناسبة الأخرى المعنية بمكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بغرض تقديم المساعدة التقنية في هذا المجال؛
	17 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد من خارج الميزانية لهذه الأغراض، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
	18 - تطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين تقريرا عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار والتقدم المحرز في ذلك.

